
 الكويت - تترقب الكويت اســـتئناف 
إنتـــاج النفـــط مع الســـعودية في حقلي 
النفـــط المشـــتركين الخفجـــي والوفـــرة 
وذلك بعـــد تنفيذ كافة شـــروط الصيانة 

والتراتيب المطلوبة.
ونسبت وكالة الأناضول لوزير النفط 
ووزيـــر الكهرباء والمـــاء، خالد الفاضل، 
قوله “إن بلاده تأمل في عودة الأمور إلى 
طبيعتهـــا في الإنتاج النفطـــي بالمنطقة 
المقســـومة بين الكويت والســـعودية مع 

نهاية العام الجاري“.
وجاء هـــذا التصريح خـــلال أعمال 
الاجتمـــاع 103 لمنظمة الأقطـــار العربية 
المصدرة للبترول (أوبك) الذي ينعقد في 

الكويت.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت 
والســـعودية حقلي الخفجـــي والوفرة، 
ويتـــراوح إنتاجهما بـــين 500 و600 ألف 
برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.
وتعـــود أزمـــة غلـــق الحقلـــين إلى 
أكتوبـــر 2014 على خلفية أســـباب بيئية 
وتشـــغيلية أدت إلى قطع نشاط الإنتاج 

جراء خلافات على تقاسم الحصص.
وذكـــر الوزيـــر أن الطاقـــة التقليدية 
ســـتبقى محـــور الاهتمـــام العالمي نظرا 
لتشـــكيلها لنحـــو 75 بالمئـــة مـــن مزيج 
وفقـــا  بحلـــول 2035،  العالمـــي  الطاقـــة 

لتوقعات منظمة أوبك.
الجهـــود  اســـتمرار  أهميـــة  وأكـــد 
المشتركة لضمان استقرار أسواق النفط 
خلال الفتـــرة القادمة تحـــت راية أوبك 
التي تضم كلا من الســـعودية والكويت 
وليبيـــا والإمـــارات وقطـــر والبحريـــن 

والجزائر ومصر وسوريا والعراق.
وســـبق وأكـــدت صحيفـــة القبـــس 
الكويتيـــة المحلية، أن عودة إنتاج النفط 
بالمنطقة المقســـومة ســـتبدأ في ديسمبر 

المقبل.
ونســـبت الصحيفـــة إلـــى مصـــادر 
وصفتهـــا بالمطلعـــة القول إن الشـــركة 
الكويتيـــة لنفـــط الخليـــج انتهـــت مـــن 
إجراءاتهـــا التنظيمية لعودة الإنتاج في 
حقلي الخفجي والوفرة المشـــتركين بعد 
اعتمـــاد مجلس إدارتهـــا عقود الصيانة 

التي يتطلبها حقل الوفرة.
وتغطي المنطقة المقســـومة مســـاحة 
5770 كيلومترا مربعـــا على الحدود بين 
عضوي أوبك الســـعودية والكويت حيث 
لم يشملها ترســـيم الحدود بين البلدين 

في 1922.
وكان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي 
الخفجـــي والوفـــرة تواليا عامـــي 2014 
و2015 مما قطع ضـــخّ أكثر من 500 ألف 
برميـــل من الخام يوميا بمـــا يعادل 0.5 

بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

وتواترت على مدار الأشـــهر الماضية 
الأخبـــار عـــن التوصّـــل إلـــى تفاهمات 
لاستئناف الإنتاج في الحقلين النفطيين، 
حيث تحدّثت المصادر عن إعادة صياغة 
للاتفاقيـــة الخاصة بالمنطقة المقســـومة 
فـــي  عالمـــي  باستشـــاري  بالاســـتعانة 

العاصمة البريطانية لندن.
ويقول محللـــون إن الخلافات كانت 
تتعلـــق بمطالبة الســـعودية بـــأن يكون 
لها القرار والســـيطرة الأكبـــر في إدارة 
العمليات النفطيـــة في المنطقة، ولا تريد 
تطبيـــق القوانين الكويتية على شـــركة 

شيفرون الأميركية.
وتشير بعض التقارير إلى التوترات 
بين البلدين بشأن مقاطعة قطر واختلاف 
وجهات النظر بشأن العلاقات مع إيران، 
حيـــث تســـعى الكويـــت للمحافظة على 

خطوط الحوار مع الحكومة الإيرانية.

ســـتريت  وول  لصحيفـــة  وســـبق 
جورنال الأميركية المعنية بشـــؤون المال 
والاقتصاد أن أوردت في شـــهر ديسمبر 
مـــن العـــام الماضـــي أنّ ”إنتـــاج النفط 
فـــي المنطقة المقســـومة بين الســـعودية 
والكويت قد يســـتأنف فـــي الربع الأول 

من 2019“.
ويرى مراقبـــون أن هنالك وســـاطة 
أميركيـــة تعمـــل علـــى تســـهيل الاتفاق 
بشأن الملف، بينما تحدّثت وسائل إعلام 
كويتية آنذاك عن تسارع الاتصالات لحل 
الخلاف النفطي بين الكويت والسعودية.

عقـــد  بشـــأن  الأنبـــاء  وتواتـــرت 
اجتماعـــات فنية بين خبراء ســـعوديين 
وكويتيـــين لتـــدارس إعـــادة الإنتاج في 

الخفجي والوفرة.
كما ســـبق لوزير الشؤون الخارجية 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر أن أكـــد أنّ 
”موضوع المنطقة المقســـومة مع الكويت 
تم حلّـــه، وأنـــه يجـــري التباحـــث حول 
صياغة الطرق اللازمة لاســـتئناف إنتاج 
النفط الخـــام في تلك المنطقـــة المحايدة 

قريبا“.
ترجمة  والسعودية  الكويت  وتترقب 
مسار التفاوضات بينهما واقعيا ووضع 
حد لكبوة نشـــاط الإنتـــاج على أحد أهم 

المشاريع النفطية المشتركة.
وتتالـــت الاجتماعـــات الثنائية بين 
لحل  والســـعودي  الكويتـــي  الجانبـــين 

المعوقات التي كانت تواجه عودة الإنتاج 
قبـــل الانطـــلاق الفعلـــي في اســـتئناف 

الإنتاج.
وسبق وأكد مسؤولون أن القيادتين 
السياســـيتين فـــي البلدين، همـــا الأقدر 
على حـــل أي خلافات فنية فـــي المنطقة 
المقســـومة وتضمنت المفاوضات بينهما 
مختلف محـــاور الخلاف لضمان اعتماد 
مشـــتركة  وتصـــورات  أفـــكار  صيغـــة 
تضمن تحقيـــق مصالح البلدين وتحفظ 

حقوقهما في ثرواتهما الطبيعية.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم تعويض أي 
زيـــادة فـــي إنتـــاج النفـــط مـــن المنطقة 
المقســـومة بخفـــض إمـــدادات كل مـــن 
الســـعودية والكويت من حقـــول أخرى 
نظرا لالتزام البلدين بأهدافهما بموجب 

ما يسمى اتفاقية خفض إنتاج أوبك+.
المنطقـــة  حقـــول  إغـــلاق  وشـــكل 
المقســـومة بين البلدين، مسألة سياسية 
عالقة بـــين البلديـــن الحليفـــين وتظهر 
المؤشـــرات تقاربا في وجهات النظر في 

انتظار ترجمتها إلى واقع.
وتديـــر حقل الخفجي شـــركة النفط 
الوطنيـــة العملاقـــة أرامكو الســـعودية 
مـــع الكويتيـــة لنفط الخليـــج عن طريق 
شركة مشتركة. وتقرر إغلاقه في أكتوبر 
2014 لأســـباب بيئية وتراوحـــت طاقته 
الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف 

برميل يوميا.
أمـــا حقـــل الوفـــرة فتديره الشـــركة 
الكويتيـــة لنفـــط الخليج التـــي تديرها 
الدولة وشـــيفرون نيابة عن السعودية. 
والحقـــل مغلـــق منذ مايو 2015 بســـبب 
مشكلات تتعلق بتشغيله. وكانت طاقته 
الإنتاجيـــة تبلـــغ نحو 220 ألـــف برميل 

يوميا من الخام العربي الثقيل.
ويرى محللـــون أن تجاوز الخلافات 
بشـــأن إنتاج الحقلين ربما يكشـــف عن 
تقارب بين مواقف البلدين بشأن التعامل 
مع إيـــران ومقاطعـــة قطر، التـــي كانت 

الكويت تتوسط لحل تلك الخلافات.
ولم توضح المؤشـــرات الحالية بعد 
ما إذا كانت المنطقة ســـتعود إلى الإنتاج 
بكامـــل طاقتها على الفـــور، خاصة بعد 
تمديد دول منظمة أوبك وحلفائها (أوبك 
بلاس) لاتفاق خفض الإنتاج لمدة تســـعة 

أشهر أي حتى نهاية مارس 2020.
وتزايـــدت أهميـــة المنطقـــة بســـبب 
علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات  تأثيـــر 
فنزويلا وإيران، لأنها يمكن أن تســـاعد 
علـــى مواجهـــة أي نقص فـــي إمدادات 
الأســـواق من الخام الحامـــض الثقيل، 
الـــذي تنتجه والذي يتطابـــق مع إنتاج 

إيران وفنزويلا.
وأشـــارت وكالة بلومبرغ منذ أشهر 
إلى أن دبلوماسيين أميركيين يضغطون 
منـــذ فترة طويلة على الجانبين للتوصل 
إلى اتفاق بشـــأن اســـتئناف الإنتاج من 
المنطقة. ورجحت أن تكون تلك الضغوط 
قد ســـاهمت في معالجـــة الخلافات بين 

البلدين.
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 الجزائــر - اســــتقبلت الشــــكوك خطط 
الطاقــــات  بتطويــــر  المتعلقــــة  الجزائــــر 
المتجــــددة بغيــــة إعطــــاء رؤيــــة واضحة 
الأمــــوال  رؤوس  لجــــذب  للمســــتثمرين 
المحليــــة والأجنبيــــة للقطاع فــــي الفترة 

المقبلة.
ولطالما أكد محللون أن على السلطات 
وضع منظومة تشريعية متكاملة لضمان 
حسن اســــتغلال الطاقات النظيفة بحيث 
تركــــز اهتماماتها عليهــــا وتقلل الارتهان 

لعوائد النفط والغاز.
وتعتبر مســــألة تنويــــع مزيج الطاقة 
من أكبــــر التحديات التي تواجه الحكومة 
المقبلــــة بعــــد انتخــــاب عبدالمجيــــد تبون 

رئيسا جديدا للبلاد.
وبذلت الجهات المعنية بتطوير قطاع 
الطاقــــة البديلة فــــي الســــنوات الخمس 
الأخيــــرة جهــــودا كبيرة، لكنهــــا واجهت 
عقبات لتنفيذ خططهــــا، ولعلّ من أبرزها 
البيروقراطيــــة والفســــاد بقيــــادة لوبــــي 
مــــن السياســــيين ورجال الأعمــــال الذين 

يرفضون إصلاح قطاع الطاقة.
ورأى نورالدين ياسة المحافظ الوطني 
للطاقــــات المتجددة والنجاعــــة الطاقوية، 
وهي مؤسسة حديثة الإنشاء، على هامش 
ملتقــــى حول الطاقة عقد مؤخرا، أن ”هذه 
الاســــتراتيجية الشاملة المستقبلية تهدف 
إلــــى خلق مناخ اســــتثماري جذاب ومرن 

للقطاع“.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لياسة 
قوله إن ”تحديات الجزائر المستقبلية في 
هذا القطاع تخص تســــريع وتيرة إنجاز 
الأهداف من قبل الســــلطات العليا للبلاد 

لضمان أمن الطاقة واستدامتها“.
وتحــــاول الجزائر، العضــــو بمنظمة 
البلــــدان المصدرة للبترول (أوبك)، في ظل 
أزمــــة تراجــــع عائداتها النفطيــــة، إيجاد 
مصــــادر تمويــــل إضافية من خــــلال دعم 

استثمارات الطاقة النظيفة.
ومع ذلــــك، لا توجد مؤشــــرات عملية 
تدعــــم المضي قدما نحــــو التحول الفعلي 
إلى الطاقــــات المتجددة، إضافة إلى وضع 

سياسي متسم بالتجاذبات.
ويأتي لجوء الحكومة إلى هذا القطاع 
الواعــــد فــــي ظــــل تســــارع وتيــــرة تبخر 
الاحتياطــــات النقدية ما جعل الجزائر في 
مفتــــرق طرق على اعتبار أن كل الخيارات 
المتاحة للخروج من نفق الأزمة تبدو مؤلمة 
بعد أن تضررت التوازنات المالية بســــبب 

تراجع أسعار الخام منذ منتصف 2014.
وتأمــــل الجزائــــر فــــي بنــــاء محطات 
توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 
22 ألف ميغاواط، أي مــــا يعادل 27 بالمئة 
من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول 

2030 ارتفاعا من نحو 350 ميغاواط حاليا.
وأقــــر وزير الطاقة محمــــد عرقاب في 
حكومة تصريف الأعمال بصعوبة تحقيق 
هــــذه الأهداف بقولــــه إن “الجزائر تعتمد 
على الطاقات التقليدية وينبغي تطويرها 
قبل أن نفكر في الطاقات غير التقليدية“.

وقــــال المديــــر العــــام للطاقة بــــوزارة 
الطاقة زبير بولقرون، الشــــهر الماضي، إن 
”إنشــــاء صناعة محلية للطاقات المتجددة 
هــــو شــــرط أساســــي للانتقال فــــي قطاع 

الطاقة بالبلاد“.
وأشــــار حينها إلــــى أن بلاده اتجهت 
نحو إنشاء اســــتراتيجية تسمح لها بأن 
تصبــــح فاعلا نشــــطا فــــي قطــــاع الطاقة 
بتشــــجيع اســــتعمال طاقات أخرى خارج 
الشمســــية  الطاقة  خصوصا  المحروقات، 

التي يجب توسيع وتنويع إنتاجها.

التقنــــي  ”التطــــور  أن  وأضــــاف 
والتكنولوجي للصناعــــة المحلية بأكملها 
هــــو شــــرط أساســــي للحصــــول على كل 
المكاســــب، التي من شــــأنها ضمان ظهور 
حقيقي لصناعة وطنيــــة حقيقية وحديثة 

وتنافسية ومبتكرة“.
وطيلة الســــنوات الماضيــــة، لم تفلح 
الحكومــــات المتعاقبــــة في عقد شــــراكات 
فــــي  الفاعلــــين  كل  بــــين  اســــتراتيجية 
هــــذه الصناعــــة وحتــــى بــــين القطاعين 
العــــام والخاص لضمــــان نقلــــة حقيقية 
مســــاهمة  مــــع  والخبــــرة  للتكنولوجيــــا 

المؤسسات المختصة.
ودخلت الجزائــــر معركة الانتقال إلى 
الطاقات المســــتدامة منذ 2015 حين أبرمت 
شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير 
المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة.

وقــــال نورالديــــن ياســــع مديــــر مركز 
تنمية الطاقات المتجددة في وقت ســــابق 
هذا العام إن السلطات لديها ”خطة تهدف 
إلــــى الحفاظ علــــى التزاماتنــــا من حيث 

إمدادات الغاز“.
ووفق بيانات رســــمية، وصل متوسط 
الزيادة في الطلب على الكهرباء إلى نحو 
6.9 بالمئــــة ســــنويا على مدى الســــنوات 

العشر الأخيرة.
والكهربــــاء  الغــــاز  شــــركة  وكانــــت 
قد أبرمت، الثلاثاء  الحكومية ”سونلغاز“ 
الماضي، اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك 

الأميركيــــة لإنتــــاج قطــــع غيــــار الكهرباء 
والتوربينات في البلاد.

ووجدت الجزائر نفسها، بفعل الأزمة 
الاقتصاديــــة، التي تعيشــــها منذ أكثر من 
أربع سنوات، مضطرة إلى خفض الإنفاق 
على محطات الكهرباء التي تبتلع الملايين 

من الدولارات سنويا لتشغيلها.
ومن الواضح أن هــــذه الخطوة تأتي 
في إطار خطط حكومــــة تصريف الأعمال 
بقيــــادة نورالدين بــــدوي لإعــــادة هيكلة 
المالية  الاختــــلالات  ومعالجة  الاقتصــــاد، 
وزيادة القدرة التنافســــية للدولة النفطية 
العضو في منظمة أوبــــك للتأقلم مع عهد 

النفط الرخيص.
الكهربــــاء  توزيــــع  شــــركة  وأعلنــــت 
والغاز ”ســــونلغاز“ الحكومية في أكتوبر 
الماضي عــــن خطــــط لبناء عــــدّة محطات 
هجينة لتعزيز منظومة الطاقة في البلاد، 
والاســــتعداد لمواجهــــة الطلــــب المحلّــــي 

المتزايد في السنوات المقبلة.
وقال الرئيس المدير العام لســــونلغاز 
بولخراص شــــاهر، حينها إنــــه ”تم إبرام 
عقود لبناء 9 محطــــات كهربائية جديدة، 
بغيــــة الشــــروع في تهجــــين المحطات في 
الجنــــوب، التــــي تســــتهلك إلى حــــدّ الآن 

المازوت”.
واعتبر أن هذه التكنولوجيا الجديدة 
للتهجــــين ستســــمح بتقليص مــــا بين 30 
و40 بالمئة من الوقود المســــتهلك حاليا في 

المحطات المستخدمة في الجنوب.
وســــتكون هذه المحطــــات، الأولى من 
نوعها فــــي الجزائر تعمــــل بنظام هجين 
بعد محاولة ســــابقة في عــــام 2007 كانت 
بالشراكة بين سونلغاز وشركة سوناطراك 

النفطية.
ووفــــق البيانــــات الرســــمية، تمتلــــك 
الجزائــــر محطــــة واحــــدة هجينــــة تعمل 
بالطاقــــة الشمســــية والغاز في حاســــي 
الرمــــل بولايــــة الأغواط، حيــــث تنتج 150 

ميغاواط.
وكانت الجزائر قد كشفتفي أكتوبر 
الإســـتراتيجية  معالـــم  عـــن  الماضـــي 
بإنشـــاء  الكهربـــاء  لإنتـــاج  الجديـــدة 
محطـــات هجينـــة وتطويـــر المصـــادر 
الاحتياجـــات  لمواجهـــة  المتجـــددة 
التكاليـــف  تزايـــد  بعـــد  المســـتقبلية، 
العاملة  القديمة  للمحطات  التشـــغيلية 

بالنفط والغاز.
 ويرى خبـــراء أن ذلك يعكس إقرار 
الجزائـــر بأزمتهـــا الاقتصاديـــة، التي 
تعيشـــها منـــذ أكثر من أربع ســـنوات، 
ممـــا دفعها إلـــى خفض الإنفـــاق على 
محطـــات الكهرباء التـــي تبتلع الملايين 

من الدولارات سنويا لتشغيلها.
ومـــن الواضـــح أن هـــذه الخطـــوة 
ســـتمثل تحديـــا أمام الرئيـــس الجديد 
عبدالمجيد تبون لإعادة هيكلة الاقتصاد، 
ومعالجـــة الاختـــلالات الماليـــة وزيادة 
القـــدرة التنافســـية للدولـــة النفطيـــة 
العضو في منظمة أوبك للتأقلم مع عهد 

النفط الرخيص.

الشكوك تحاصر خطط الجزائر 
للتحول إلى الطاقة النظيفة

بوادر استراتيجية تحفز الاستثمارات 
وترفع مساهمته في مزيج الطاقة

تعكــــــف الحكومة الجزائرية على حشــــــد جهودها لخــــــوض معركة التحول 
إلى الطاقــــــات النظيفة والخروج من الارتهان للطاقــــــة التقليدية عبر اتخاذ 
استراتيجية جديدة يعتبرها خبراء غير جديّة نظرا لعدم وضع أسس عملية 
وقانونية لتحقيق الأهداف المرجوة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة انحســــــار 

عوائد صادراتها النفطية بشكل متسارع.

انتظار استئناف الإنتاج قبل نهاية العام الجاري

ثقة منعدمة في الخطوات الحكومية

نأمل عودة الإنتاج 
النفطي إلى طبيعته 
بالمنطقة المقسومة

خالد الفاضل

عودة وشيكة للإنتاج المشترك 
من حقول سعودية كويتية

كثفت الكويت خلال الأشــــــهر الأخيرة من تحركاتها في اتجاه تسريع نسق 
المفاوضات مع الرياض لتجاوز خلاف المنطقة المقســــــومة واستئناف نشاط 
ــــــاج النفط قبل نهاية العام الجاري بعد ركود لســــــنوات في أعقاب غلق  إنت

حقلي إنتاج.

تقارب وجهات النظر يمهد لعودة إنتاج النفط 
من حقلي الخفجي والوفرة

سنطلق خطة شاملة 
لخلق مناخ استثماري 

جذاب ومرن للقطاع

نورالدين ياسة


